المستقبل العربي – عدد 314 -4/2005  نيسان 2005
ضوابط الديمقراطية اللبنانية 
                عصام نعمة إسماعيل

باحث في مركز بيروت للأبحاث والمعلومات
عند البحث في الديمقراطية، أثير الجدل حول مبدأ التمثيل السياسي وأساليبه، وتمحورت هذه النظريات في جوهرها حول فكرة الأمانة في التمثيل، فإذا كان النظام الانتخابي قادراً على انتاج ممثلين يشكِّلون صورة أمينة عن تطلعات الشعب، فإن هذا النظام يوصف عندها بالنظام الديمقراطي. حيث ترتبط الانتخابات بفكرة تعددية الآراء والتيارات، وأن من واجب النظام الانتخابي أن يحافظ عليها، وينتج عن ذلك بأن النظام الانتخابي الذي يضمن هذه التعددية هو الضامن لحرية المواطنين. ومن هذا المنظور كانت الانتخابات بمثابة المعيار أو المحك في ما بين الأنظمة، فحيث يحتكر حزبٌ واحد الحكم ويقضي على أي رأي آخر، فإن هذا النظام غير ديمقراطي وأن هذه الانتخابات صورية، لأنه بدلاً من تمكين الشعب من المشاركة في الحكم، تكرِّسُ الانتخابات ، بواسطةِ إجماعٍ من نوعٍ جديدٍ، ديكتاتورية الفرد أو الحزب الواحد. 
فتجسيد المفهوم الديمقراطي يكون بمنح الشعب حرية اختيار الهيئة التي سترعى شؤونه، فلا يكفي أن تدَّعي دولة ما انها دولة ديمقراطية، ثمَّ تفسد أو تزوِّر إرادة هذا الشعب، أو تضعُ قانوناً انتخابياً لا يعبِّر حقيقةً عن إرادته، أو تكرِّسُ نظاماً انتخابياً يضمن الهيمنة الدائمة للفئة الحاكمة على أجهزة الحكم وسلطات الدولة، وهو ما يشكِّل تهميشاً لمنطق الديمقراطية التي من أسسها الحقيقية تداول السلطة، فإذا تعاقب وجود ممثلي هيئات معينة في الحكم بصورةٍ دائمةٍ، فإن هذا النظام القائم على غياب منطق تداول السلطة هو بالتأكيد نظامٌ مشكوكٌ بديمقراطيته. فكان لابد لأي دولة تدعي الديمقراطية حقاً وصدقاً أن تلتزم بإقرار نظام انتخابي حقيقي، وأن تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، وأن ترعى وتساعد على وجود تعددية سياسية فعلية ونشطة، وأن تؤمِّن تداولاً للسلطة- وان تحمي وتحترم الحقوق والحريات، وفي طليعتها الحقوق السياسية.
فتحقيق هذه الأسس الخمسة، هو المدخل الصحيح للوصول إلى مجتمعٍ قادرٍ على تطوير نفسه، ومزاحمة غيره من الدول في بناء الحضارة الإنسانية. وهو المفهوم الحقيقي للديمقراطية، التي ليس لها أشكال متنوعة، فالدولة إما تكون دولة ديمقراطية أو لا تكون. وهذا لا يعني أن الديمقراطية ذات مفهوم واحد وجامد، بل يمكن لكلِّ دولة أن تضع الضوابط التي تجدها متلائمة ومنسجمة مع خصوصية تركيبتها المجتمعية، كلُّ ذلك دون الخروج عن المعايير التي بيناها في ما تقدَّم.
أولاً: مراعاة خصوصية التركيبة المجتمعية للدولة

لم تعد الأنظمة الإنتخابية وسيلة لتَشكيل الهيئات الحاكمةِ فقط، بل أصبح لها أيضاً دور في إدارة النزاع في المجتمع. 

فالهدف الشكلي للعملية الانتخابية ليس فقط تطبيق الديمقراطية، بل تتأثر عملية هندسة وإخراج النظم الإنتخابيةِ، بمدى النزاعات بين الأطراف المشاركة فيها، فعمق العداوة بين المجموعات المتنافسة، والخوف من صعود التيارات المتطرفة، وكثرة الصراعات العرقية التي قد تتحول إلى حرب أهلية مدمرة، كلها أمور تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم النظام الانتخابي. بينما يُلاحظ أنه في المجتمعات الخالية من الخصومات العرقية، تكون هذه المجتمعات أكثر قدرةً على وضع نظام يؤمن العدالة دون أي خوفٍ من الإضطراب أو عدم استقرار البرلمان الذي سينتج عن هذه الانتخابات. فمثلاً تحوَّلت الصراعات العرقية في سريلانكا إلى نزاع مسلح، بسبب غياب الحكومة الديمقراطية. و في البوسنة تحول العداء إلى تَطهير عرقي بشكلٍ مروعٍ. وبالمقابل نجد بعض الأمثلة على استقرار العلاقات المدنية والمجتمعية بين مجموعات عرقية تضمر لبعضها البعض الحقد والكراهية، كما هو الحال في ماليزيا، التي تتمتع باستقرار مدني رغم العداء بين العرقيات الصينية والهندية والماليزية الموجودة في هذا البلد. 
إن هذه الضوابط والمعايير التي تصوِّب المسار الديمقراطي، مراعاةً لمقتضيات وضرورات المجتمع، لا يمكن أن تترك لمشيئة قانون الانتخاب الذي يتغيَّر باستمرار، كما لا يجوز أن تترك أيضاً للأهواء المتبدلة للزعماء والسياسيين، بل هو إطار سياسي ثابت ينبغي أن يكرَّس في متن الدستور، لكي يصبح المساس به من المحرمات غير المقبولة والمدانة وطنياً وقانونياً. وحفاظاً على استقرار المجتمع أيضاً تكون الضوابط المذكورة في الدستور هي المكوِّن الوحيد لصورة الديمقراطية في الدولة، وأن كل ما لا يحويه الدستور من أحكامٍ لا يمكن التعويل عليه من أجل تغيير الصيغة الديمقراطية أو تعطيلها.
ثانياً: تكريس الديمقراطية في متن الدستور
أخذ الدستور اللبناني بالشكل الديمقراطي للحكم عندما نصَّ في الفقرة ج من مقدمته على أن  لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. وقد عاد وأكَّد على ديمقراطية هذا النظام عندما نصت الفقرة د من مقدمته على أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
إلا أن الدستور اللبناني ومراعاةً لخصوصية المجتمع اللبناني، فرض قيوداً مؤقتة ولمرحلة انتقالية على المفهوم المطلق للديمقراطية، ويعود إقرار هذه القيود لاعتبارات طائفية ومناطقية.
1-بالنسبة للاعتبارات الطائفية،  نصت الفقرة ج من مقدمة الدستور على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. ثمَّ نص في المادة التاسعة على أن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب. وفي القضايا السياسية المرتبطة بإدارة الحكم كرس الدستور حقوق الطوائف في التمثيل العادل في جميع المناصب والمراكز العامة، فنصت المادة 24 على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين. كما نصت المادة 95 على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. وتلغى قاعدة التمثيل الطائفي.. باستثناء وظائف الفئة الأولى تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة".
واستناداً إلى هذه الاعتبارات جرى توزيع المقاعد على الطوائف بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، دون الالتفات إلى النسبة العددية لهذه الطوائف، فمن خلال الجدول أدناه نلاحظ أن عدد ناخبي الطائفة المارونية في كل لبنان لم تتجاوز نسبتها الـ (22.1%) بينما نالت 34 مقعداً نيابياً، وبالمقابل مثلاً، لم يتجاوز عدد المقاعد النيابية للطائفة السنية الـ 27 مقعداً رغم أن عدد ناخبيها هو الأعلى في لبنان بنسبة (26.5%). ولا ننسى هنا بأن الممارسة في لبنان كرَّست التوزيع الطائفي للمناصب السياسية العليا في البلاد. فالاعتبارات الدستورية هي التي جعلت الطائفة السنية تذعِنُ مثلاً لهذا التوزيع غير العادل للمقاعد النيابية، وجعلها تقبل بأن يكون لطائفة أقلَّ منها عدداً العدد الأكبر من المقاعد.
	
	سني
	شيعي
	درزي
	علوي
	ماروني
	روم ك.
	روم أ.
	إنجيلي
	أرمن ك
	أرمن أ.
	أقليات

	عدد الناخبين
	801685

	793081

	169829

	24147


	670566

	157285

	237307

	17443

	20215

	90810

	46856



	النسبة المئوية
	26.5%
	26.2%
	5.60%
	0.82%
	22.1%
	5.23%
	7.8%
	0.58%
	0.7%
	3.08%
	1.58%

	عدد المقاعد
	27
	27
	8
	2
	34
	8
	14
	1
	1
	5
	1


2- بالنسبة للاعتبارات المناطقية، يستفاد من الفقرة ز من مقدمة الدستور التي تنص على أن  الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. وكذلك في الفقرة ج من المادة24 التي تنص على وجوب توزيع المقاعد النيابية بصورة نسبية بين المناطق.
واستناداً إلى هذه الاعتبارات جرى توزيع المقاعد النيابية على المناطق بصورة شبه متناسبة مع عدد ناخبي هذه المناطق. 
	
	عدد الناخبين
	عدد المقاعد

	محافظة حبل لبنان
	741310

	35

	دوائر محافظة بيروت
	423209

	19

	محافظتي الشمال
	695946

	28

	محافظتي الجنوب
	677616

	23

	محافظتي البقاع
	492443
	23


إن هذه القيود المفروضة دستورياً من أجل ضمان التمثيل الصحيح لجميع الطوائف اللبنانية بصورة متناسبة في جميع المناطق اللبنانية، تخضع بدورها لقيودٍ أخرى تحدُّ من أي إمكانية لأن تتحول الطائفية إلى قوة مهيمنة على المواطنية.

ثالثاً: القيود التي تهذِّب الديمقراطية اللبنانية
إن لبنان كأي بلدٍ آخر يضمُّ تنوع طائفي، يفترض بمواطنيه أن يتمسكوا بهويتهم العربية واللبنانية كما تنص على ذلك مقدمة الدستور.  فالانتماء الوطني لا يلغي إيمان الإنسان بدينه وعقيدته أو اعتزازه بمنطقة في وطنه نشأ فيها، وبعائلة أو عشيرة يفخر بالانتساب إليها. ذلك أن لبنان كدولة لجميع أبنائها هي دولة المواطن، لا دولة الطوائف والمذاهب. ومن هنا كان القيد الأول على الديمقراطية الطائفية هو قيد زمني، ناشئ عن وضع الدستور لإلغاء الطائفية السياسية من ضمن الأهداف الوطنية  الأساسية التي يقتضي العمل على تحقيقها وفق خطة مرحلية. وحفاظاً على حقوق الطوائف المحفوظة دستورياً نصت المادة 22 على أنه :"مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية". ونجد في المادة 95 أن على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية.
وأما القيد الثاني على الديمقراطية الطائفية، فهو ما نصت عليه الفقرة ط من مقدمة الدستور بأنه لا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان. والفقرة ي التي تنص على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. وتقف هاتين الفقرتين كعائقٍ أمام الدعوات إلى اعتماد التمثيل الطائفي، أي أن تنتخب كل طائفة ممثليها في البرلمان، إن هذه الدعوة القديمة، لم تلقَ آذاناً صاغية، لأنها لم تكن أبداً منطقية. لأن هذا النوع من التمثيل الشعبي، ولا سيما في بلدٍ مثل لبنان، سيؤدي إلى زيادة التباعد بين أبنائه ويوصل إلى عدم الاستقرار السياسي. وإذا كان دعاة  التمثيل الطائفي يبررون هذا الشكل من التمثيل ويؤيدونه بالقول بأن طوائف لبنان هي مصدر وجوده، فلا مندوحة عن الأخذ بالوسيلة التي تتفق ومصدر هذا الوجود. فقد غفل عن هؤلاء، أن لبنان لا يستمد كيانه من تعدد طوائف أبنائه وإنما من إرادة الجميع مسلمين ومسيحيين في أن يكون لهم بلدٌ له كيانه واستقلاله كسائر البلدان الحرة المستقلة. 
وأما القيد الثالث، فهو القيد المتوِّلد عن ضرورة تقييد الاستثناءات الواردة على الديمقراطية اللبنانية في حدودها المقررة دستورياً، انسجاماً مع مبدأٍ عامٍ للقانون يوجب أن تطبق الاستثناءات بصورة ضيقة وحصرية، لأنه طالما أن الاستثناء هو خروج عن القاعدة الأساسية فلا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.
لذلك وطالما أن المشترع قد حدد حالات غلبة المنطق الطائفي، في مجلس النواب والوزراء ووظائف الفئة الأولى، فلا يجوز التوسع في تطبيق هذ المنطق ليشمل حالاتٍ لم يفترضها النص، ولا يجوز أن تتحول القوى الموجودة خارج الندوة البرلمانية والوزارية إلى قوى إضافية تفرض بقوة الطائفية إرادتها و توجهها على المؤسسات الدستورية. فخارج هذه الاستثناءات نرجع إلى اعتماد المبادئ الدستورية الأخرى وفي طليعتها المواطنية الحقة والمساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات.
وهنا يكون من الواجب الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية كآلية متبعة عند كل مفصلٍ في الحياة العامة، وهذا لا ينفي الحق الطبيعي بوجود معارضة خارج إطار الندوة البرلمانية تسعى لكي تصبح جزءاً من اللعبة السياسية الوطنية، إلا أن ذلك لا يكون بالخطاب الطائفي أو العليائي الذي يؤدي إلى نتائج عكسية على صعيد توسيع دائرة التحريض الطائفي والمناطقي ليحوِّل الاستقرار الوطني إلى أزماتٍ مفتعلة.

فحفاظاً على مؤسسات الدولة وتغليباً لحس المواطنية على أي شعورٍ طائفي، اقتضى هذا الأمر احترام اللبنانين للديمقراطية التي أرساها الدستور والتي في حال أجدنا في ممارستها، فإن البرلمان سيكون صورة مشرقة من التوازن السياسي العام. وستتحول الديمقراطية الطائفية إلى ديمقراطية حقيقية في العلاقة الوطنية داخل المجتمع الذي سيعزز بالتالي بنيان المؤسسات الديمقراطية الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية. 
ونشير في هذا المجال إلى أن نجاح التجربة اللبنانية يتوقف على وجود مفهوم الجماعة السياسية‏ الناضجة‏ وليس القوي التقليدية المتوازية‏.‏ والمطلوب هنا ليس فقط توزيع إدارة العملية السياسية بين جماعاتٍ طائفية،‏ بل قبل ذلك تدعيم مفهوم المواطنة ونقله من كونه أداة للترتيب بين جماعات مختلفة مذهبيا وقوميا وعشائريا إلي آفاق عصرية حضارية ترسي مفهوما صحيحا للعملية السياسية باعتبارها منافسة سلمية لا كونها مناسبة لإقصاء الآخر. وهنا فقط يمكن الحديث عن إمكانية تطبيق نموذج ديمقراطي‏,‏ وإن كان يستند إلى قاعدة ديمقراطية المشاركة دون أن يؤدي ذلك إلي تفتيت كيان الدولة وربما إسقاطها.‏
والقيد الأخير هو القيد الناشئ عن عدم جواز استقواء طائفة ما بالخارج على طائفةٍ أخرى، وقد أورد هذا القيد الدكتور جورج قرم في مداخلة له ألقاها بتاريخ 28 / 11 / 2003 في جامعة سيدة اللويزة حيث قال أن :" النظام الطائفي اللبناني الحديث لا يعبر عن ديمقراطية توافقية بل عن التوازنات الاقليمية والدولية وأن لعبة تسييس الطوائف وادخالها منذ مئتي سنة في شبكات النفوذ الاقليمي والدولي في اطار تكريس نظام تقاسم السلطة المحلية على اساس طائفي، يحول بطبيعة الحال دون قيام دولة قوية ومستقلة. وأن النظام الطائفي يعكس التوازنات الاقليمية والدولية بمنطقة الشرق الاوسط بدلا من ان يكون اداة صالحة لتحقيق الديمقراطية التوافقية كما يطالب بها الكثير من السياسيين اللبنانيين. 

فالطوائف في لبنان تقف حاجزاً منيعاً بين المواطن والدولة وهي اساس النظام العام. فوجود الدولة هو باستمرار، مشروط بحسن نية زعماء الطوائف (أي السياسيين الطائفيين) وهم بدورهم خاضعون لنفوذ دول اجنبية اقليمية او دولية. ... وان التعديلات التي تُدخل بعد كل فتنة في النظام الطائفي، تعكس توازنات اقليمية و دولية جديدة، وهي دائماً تعديلات تجري من خلال وصاية اكثر من دولة اجنبية في مصير لبنان. ..  ويتابع ..أن مجرد المطالبة بالسيادة الكاملة دون تحقيق شروطها لا يمكن ان يؤدي الى اية نتيجة، الا الخروج من معادلة اقليمية معينة الى معادلة اقليمية اخرى لن تقل تقييداً للسيادة عن المعادلة السابقة. ..فلا بدّ من زيادة الوعي والقناعة المشتركة لدى الجميع بحقيقة الاسباب التي تؤدي الى تقييد السيادة. فالدولة المستقلة حقاً لا يمكن ان تقبل بأن تكون الهيئات الوسطية بينها وبين المواطن هيئات تنتمي الى شبكات نفوذ سياسي لدول وتكتلات اجنبية، كما لا يمكن ان تجعل من الانتماء الى طائفة الشرط الاساسي لوجود المواطن وحصوله على حقوقه وهي حقوق متباينة و متمايزة بين طائفة واخرى.
 ونخلص مما تقدَّم أن اللبنانيين وهم يدركون أنهم منتمون إلى مجتمعٍ تعدديٍ، وأن قرار الاكثرية (الديمقراطية العددية) في مثل هذه المجتمعات لن يكون إلا قراراً انحيازياً لمصلحة المجموعة الاكثر عدداً وان صيغة التوافق بين المجموعات وتشاركها في السلطة هي الصيغة الانسب. وارتضوا حفاظاً على وحدة لبنان واستقراره كوطنٍ نهائي لجميع أبنائه، بالديمقراطية التي أقرَّها الدستور، وهي ديمقراطية المشاركة بين الجميع.  وإذا كان الدكتور انطوان مسرة، يرى بأن من شروط التطبيق السليم لديمقراطية المشاركة: حكومة إئتلاف واسع بما يضمن حماية المجموعة الاقلوية -نسبية في التمثيل بدلاً من قاعدة الاكثرية العددية- الفيتو المتبادل كوسيلة لحماية الاقلية ضد القرار الاكثري... 
فإننا نضيف إلى هذه الشروط شرطاً مصوِّباً وهو الاستفتاء بدلاً من الفيتو المتبادل، لأن الدستور اللبناني حفظ حقوق الطوائف في أكثر من مادة دستورية، كما حفظ حق رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً بمراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني، وقد أراد بذلك إعطاء الحقوق والحريات المكرسة للطوائف مداها الكامل، بحيث لا يوجد من هو اعلم بأمور الطائفة من رئيسها الديني. فكيف يؤدي الاستفتاء دوراً جوهرياً في حفظ ديمقراطية المشاركة في لبنان؟

رابعاً: الدور الجوهري للاستفتاء في حماية الديمقراطية اللبنانية
انتهينا فيما سلف إلى حاجة الأقليات إلى ضمانات تشريعية ودستورية وقانونية من أجل صحة مشاركتها في العملية السياسية في لبنان، وحفظ حقوق أبنائها. وبالمقابل أظهرت التجربة أيضاً أن الطوائف الكبرى تحتاج هي الأخرى إلى ضمانات، حتى لا يتحوَّل منطق التوافق والمشاركة إلى منطق الإرغام، بحيث تجبر الطوائف ذات الأكثرية العددية على الإذعان لمطالب الأقليات التي تتسلح بقدرتها على تعطيل عمل المؤسسات، أو تستقوي بالخارج من أجل الضغط على بقية الطوائف للموافقة على مطالبها. من هنا كانت الحاجة إلى الاستفتاء من أجل تحقيق عدة أهداف، فما هو الاستفتاء وما هي ضوابطه، وما هي الأهداف التي يحققها؟
الاستفتاء الشعبي هو وسيلة من الوسائل المتبعة لحلِّ القضايا السياسية. وهو يحتاج إلى إجازة دستورية من أجل اعتماده، وتحديد شروطه وتبيان المسائل التي تخضع للإستفتاء. 
وتبرز الحاجة الضرورية في لبنان لإقرار الاستفتاء، كوسيلة لمواجهة القضايا اللبنانية العالقة، ويكون بذلك مدعِّماً للمؤسسات الدستورية وموجهاً لها في رسم السياسات العامة أو في اقتراح الحلول للأزمات التي يواجهها الوطن. فالاستفتاء بما هو من استطلاع موقف اللبنانيين من قضية مطروحة سيكون حتماً عاملاً في تحقيق الاستقرار وتجنب الأزمات كأزمة التمديد وأزمة 1559 وأزمة قانون الانتخاب وغيره من الأزمات.... 

ويبقى الاستفتاء، في حال إقراره، آلية خاضعة لضوابط الديمقراطية اللبنانية وللمبادئ والأحكام الواردة في الدستور اللبناني. ويتمُّ بعرض مشروع الاستفتاء على الهيئة المشاركة في التصويت لأخذ رأيهم فيه بالموافقة أو الرفض، وبالتالي فإن الرد في الاستفتاء يكون دائماً إما نعم وإما كلا، إي أما موافق أو غير موافق. وأما آليته المقترحة للتطبيق في لبنان فهي التالية:

1-بالنسبة للمواضيع الخاضعة للاستفتاء: تكون التعديلات الدستورية خاضعة حكماً للإستفتاء الشعبي، فبعد إقرار تعديل الدستور وفقاً لأحكام المادتين76 و77 من الدستور، يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء الشعبي، بحيث لا يعتبر تعديل الدستور نافذاً، إلا إذا وافق عليه الشعب. وبهذا الاستفتاء يتجنب البلد أزمة كالأزمة التي نتجت عن تعديل الدستور من أجل التمديد لرئيس الجمهورية. وأما بالنسبة للمواضيع الأخرى، فيكون عرضها على الاستفتاء اختيارياً، بناءً على طلبٍ يتقدَّم به عشرة نواب أو مجلس الوزراء، أو من يمنحهم النص الدستوري ممارسة هذا الحق، وفي جميع الحالات لا يحقُّ للهيئة التي تناط بها مهمة التنظيم والإشراف على عملية الاستفتاء أن ترفض إجراءها، أو تتأخر في ذلك، وإلا اعتبرت مستقيلة حكماً من وظيفتها.
2-تعرض نتائج الاستفتاء مع مشروع الاستفتاء حكماً على المجلس الدستوري، لينظر في شرعية عملية الاستفتاء، وانطباق الاستفتاء على أحكام ومبادئ الدستور اللبناني. 

3-إن الهيئة المشاركة في الانتخاب، هي ذاتها الهيئة المشاركة في الاستفتاء، بتشكيلتها الطائفية والمناطقية. ومن أجل منع الغلبة العددية لأي طائفة على أخرى، فإنه لا بد من أجل الأخذ بنتيجة الاستفتاء أن يشارك فيه أكثر من 50% من الهيئة الناخبة كحدٍ أدنى، وأن ينال المشروع المطروح على الاستفتاء أكثر من ثلثي عدد المقترعين.

وبالإضافة إلى فائدة تحقيق الاستقرار وتجنب الأزمات التي ينتجها الاستفتاء، فإنه يساهم أيضاً في التقارب بين أبناء الوطن الواحد، ذلك أن كل اللبنانيين بجميع طوائفهم، سيكونون مدعوون للإجابة عن سؤالٍ واحدٍ بنعم أو بلا، وهذا ما سيحقق توحيد الخطاب الذي سيوجهه معارضي المشروع ومؤيديه إلى اللبنانيين، وهذا ما سيلزمهم باعتماد خطاب وطني لا طائفي، وأيضاً فإن جمهور اللبنانيين سيجدون أنفسهم متوحدين ومجتمعين على رفض المشروع أو قبوله، وهذا ما سيخلق لهم عادة الاجتماع على الأقل حول القضايا المصيرية.
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